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- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـّنفـيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

pالّذي يحددّ صلاحيات وزير التجّارة

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 02-454 اHؤرّخ
فـي 17 شــــواّل عـــام 1423 اHـــوافــق 21 ديـــســــمـــــبـــــر ســـنـــة
2002 واHــــتـــــضــــمـّن تــــنــــظـــــيم الإدارة اHــــركـــــزيــــة في وزارة

pالتّجارة

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 05-220 اHؤرّخ
في 15 جــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1426 اHـــــوافق 22 يـــــونـــــيـــــو
ســـنـــــة 2005 الـّــــذي يـــحـــــددّ شــــــروط تـــنــــفــــيــــذ الـــتــــدابــــيـــر

pالـوقائيـة وكيفياتهـا

يقريقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقــا لأحـكــام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتـّـنــفــيــذيّ رقم 05 - 220  اHــؤرّخ في 15 جــمــــادى الأولى
pــذكــور أعلاهHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2005 واHعــام 1426 ا
يـهـدف هذا الـقـرار إلى تحـديـد كـيفـيـات وإجـراءات تـنـظيم
الـــتـــحــقــــيق فـي مــجـــــال تـــطـــبــيـق الــتـــدابـــيــــر الـــوقــــائـــيــة

اHؤقتــة والنهـائية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : : }ــــــكن أن يــــــقـــــدم كل طــــــرف مـــــعـــــنـي طـــــلب
تـطبيق تدبيـر وقائي لــدى السلـطــة اHكـلّفــة بـالتحقــيق
اHنصـــوص عليهــا في اHادّة 2 من اHرسـوم التّنفيذيّ رقم
05 - 220 اHــؤرخّ في 15 جــمــادى الأولى عــام 1426 اHــوافق

22 يونيو سنة 2005 واHذكــور أعلاه.

تـفـصل الـسـلطـة اHـكـلـّفـة بـالـتـحـقـيق بـقبـول أو رفض
Wطــلب تــطــبــيق الــتــدابــيـــر الــــوقـــائــيــــة في أجـــل ثـلاثـــ

(30) يـومــا.

تـقــررّ الــســلـطــة اHــكـلـّـفــة بــالـتــحــقـيـق فـتح الــتــحــقـيق
عنـدما يـتبـينّ لهـاp بنـاء على اHـعلـومات اHـقدّمـة من طرف

صاحب الشكوىp وجود عناصر أدلة كافية لذلك.

}ـكن لـلـسـلـطـة اHـكـلّـفة بـالـتـحـقـيق اHـبـادرة من تـلـقاء
نفسها بتطبيق تدبير وقـائي.

رئاسة الجمهوريةرئاسة الجمهورية

قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ فـي أوخ فـي أولّ ربـــيـع الأول عـــام ل ربـــيـع الأول عـــام 1428 اHــــوافـق  اHــــوافـق 20 
مـارس سـنة مـارس سـنة p2007 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعيـW أعـضـاء مـجلسن تـعيـW أعـضـاء مـجلس

التوجيه واHراقبة للمطبعة الرالتوجيه واHراقبة للمطبعة الرّسميسميةّ.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب قـــرار صـــادر عـن الأمـــW الـــعــــام لـــلـــحــــكـــومـــة
بــــتــــاريخ أوّل ربــــيـع الأول عـــام 1428 اHــــوافـق 20  مــــارس
سـنـة 2007  يـعـpW تـطـبـيـقـا لأحـكـام اHادّة  10 من اHـرسـوم
الــــرئّـــــاسي رقم 03 - 189 اHــــؤرّخ في 26 صــــفــــر عــــام 1424
اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 واHــتـضـمـن تـعـديل الــقـانـون
الأساسي للمطبـعة الرّسميّةp أعضاء في مجلس التوجيه
pـدة ثلاث ( 3 ) سـنـواتH ــراقـبــة لــلـمــطـبــعـة الــرّســمـيّــةHوا

السيدة والسادة الآتية أسماؤهم :
pثلا عن وزير الدفاع الوطني� pأحسن غرابي -

- يــســـمـــيـــنــة عـــلـــوانيp �ـــثـــلــة عـن وزيـــر الــداخـــلـــيــة
pوالجماعات المحلية

pثلا عن وزير الشؤون الخارجية� pمناد حباك -
- نصـر الـدين مـروكp �ثلا عن وزيـر الـعـدلp حافظ

pالأختام
pاليةHثلا عن وزير ا� pخليفة محمد سليمان -
pثلا عن وزيرة الثقافة� pرشيد حاج ناصر -

- أحــمـد بـوربــيعp �ـثلا عن وزيــر الـعـمل والــضـمـان
pالاجتماعي

- حسان بـوشعـير وعـلي بابp �ثـلW مـنتـخبW عن
مستخدمي اHطبعة الرّسميةّ.

وزارة التوزارة التجّارةجارة
قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1428  اHـوافق   اHـوافق 3 فــبـرايـر فــبـرايـر
ســنــــة ســنــــة p  2007 يــحـــدp يــحـــدّد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيمد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيم

التحقيق في مجال تطبيق التدابير الوقائية.التحقيق في مجال تطبيق التدابير الوقائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التّجارة

- �قـتـضى الأمر رقم 03 - 04 اHؤرّخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلّق
بــالــقـــواعــد الـــعــامـّــة اHـــطــبـّــقــــة عــلـى عــمــلـــيــات اســـتــيــــراد

pالبضــائع وتصديـرهــا

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
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الـــتــعـــريـــفـــيــةp تـــبـــيّن أن مـــنـــتــوج مـــســـتـــورد إلى الـــســوق
الــوطـــــنــيـــةp بــكـــمــيــات مــتـــزايـــدة وبــشـــروط مــثــلـــهــا من
WـنـتـجـHشـأنـهـا إلحـاق أو الـتـهــديـد بـإلحـاق ضـرر جـسـيم بـا
الــوطــــنـــيــــيـن Hـــنــتـــجـــات �ـــاثـــلــة أو مـــنـــافـــســة بـــطـــريـــقــة

مباشرة.

يدرس الـتحـقيق من جـهة أخرىp الـعنـاصر التي من
شأنها تعطيل إنشاء فرع إنتاج وطني بشكل أساسي.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : تـــقــوم الــســلــطــة اHــكــلـّـفـــة بــالــتــحــقــيق خلال
الـتحـقيـقات الـتي تـرمي إلى تحديـد ما إذا تـسبب ارتـفاع
الـواردات بـإلحـاق أو الـتهـديـد بـإلحاق ضـرر جـسـيم بـإحدى
فروع الإنـتاج الـوطنيp بـتقـييم كل الـعوامل اHلائـمة ذات
طـبـيـعة مـوضـوعـيـة وقـابلـة لـتـحـديـد كـميـتـهـا والـتي تـؤثر
عـــلى وضـــعـــيـــة هـــذا الـــفــرعp وبـــالخـــصـــوص مـــعـــدل ارتـــفــاع
واردات اHــنــتــوج اHـــعــني والارتــفـــاع في الحــجم بـــطــريــقــة
مـطــلـقــة أو نـســبـيــة والحـصـّة اHــمـتــصـة من قــبل الـواردات
اHـتـنامـية في الـسوق الـوطـنيـة والتـغـيرات عـلى مسـتوى
اHــبــيــعــات والإنــتــاج والإنــتــاجــيــة واســتــعــمــال الإمــكــانـات

الإنتاجية والأرباح والخسائر وعملية التشغيل.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : لا يـــكـــون الـــتـــحـــديــد اHـــذكـــور فـي اHــادّة 9
أعلاهp مـؤسـّسـا إلاّ إذا أثــبت الـتـحـقـيقp بـنـاء عـلى عـنـاصـر
إثـــبــــات مـــوضـــوعـــيـــةp وجـــود علاقـــة ســـبـــبـــيـــة بـــW تـــزايـــد
واردات اHــنــتــوج اHــعــني والـــضــرر الجــســيم أو الــتــهـــديـــد

بإلحاق ضرر جسيم.

فـي حـــــالـــــة وجـــــود عـــــوامـل أخـــــرى تـــــلـــــحق فـي نـــــفس
الـــوقتp ضــررا بــفــرع إنــتــاج وطــنـيp غــيــر تــلك اHــتــعــلـّـقــة
بــتـــزايــد الــوارداتp لا }ـــكن اعــتــبـــار هــذا الــضـــرر راجــعــا

لتــزايد الـواردات.

pــكـــلّـفـــة بــالـتـحـقـــيقHـادةّ ة 11 :  : تـنـشــــر الـسـلـطـــة اHـاداHا
فـي أقـــــرب الآجـــــالp وفي الـــــنـــــشـــــرة الـــــرسّـــــمـــــيـّــــة لــــوزارة
الـتّجارةp تحليلا مـفصّلا للقضـية يكون موضـوع التحقيق

مرفقا بتبرير وثيق الصلة بالعناصر التي ¯ّ فحصها.

12 :  : يـــــــنـــــــشــــــر هــــــذا الــــــقـــــــرار فـي الجـــــــريـــــــدة اHـــــاداHـــــادةّ ة 
الـــرسّـــمــــيـّــة لـــلـــجـــمــــهــــوريـّــة الجــــزائــــريـّــة الـــدّ}ــــقـــراطـــيـّــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائــر في 15 مـــحــــرّم عــام 1428 اHــوافق 3
فبراير سنـة 2007.

الهاشمي الهاشمي جعبوبجعبوب

اHاداHادةّ ة 3 :  : يتضمنّ التحقيق مــا يأتي :

- نــشــر إعلان في الجــريــدة الــرّســمـيـّـة لــلــجــمــهــوريّـة
الجزائـريّـة الدّ}ـقـراطيـّة الـشّعـبـيةّ بـفـتح الـتحـقـيقp موجّه

pعنيةHلإخطار كلّ الأطراف ا

- نـشـر تــقـريـر فـي أجل خـمـســة وأربـعـW (45) يـومـا
ابتداء من إنـهاء الـتحـقيقp في الـنشرة الـرّسمـيّة لوزارة
الـــتـّـــجـــارةp تـــعــــرض فـــيـه اHلاحـــظــــات والـــنـــتــــائج اHـــعــــلـــلـــة
اHـــتـــوصـّـل إلـــيـــهـــا حـــول كـل الـــنـــقـــاط الـــهـــامـــة اHـــتـــعـــلـّــقــــة

pبالوقــائع والــقانون

- تحضـير جلـسات عامـة للسمـاع تمكن اHـستوردين
واHـــصـــدّرين والأطـــراف الأخـــرى من تـــقـــد� عـــنـــاصـــر أدلــة
ووجهة نظرهمp لا سـيّما توفير إمكانية الرد على عروض
الأطراف الأخـرى وكذا التـعريف بـوجهة نـظرهمp ومـعرفة
مـــا إذا كـــان تـــطـــبـــيق تــــدبـــيـــر وقـــائي يـــنـــدرج أو لا ضـــمن

اHصلحة العـامـة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : }ـكن الـسـلطـة اHـكـلـّفة بـالـتـحـقـيق أن توجّه
طـلـبـا مــعـللا قـانــونـاp إلى كل طـرف مــعـني لـلــحـصـول عـلى

معلومات إضافية.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تحــدّد مــدةّ الــتــحــقــيـق بــأربــعـW (40) يــومــا
و}ــكن تــمــديــدهـا بــثـلاثـW (30) يــومــا بــقـــرار من الــوزيــر

اHكلّف بالتجّـارة الخارجيـّة.

اHــــاداHــــادةّ ة 6 :  : كـل اHـــعــــلـــومــــات ذات الـــطــــابع الــــســـريp أو
اHــــقـــدمّــــة في إطــــار ســـريp تــــكـــون عــــلى أســــاس الأســـبـــاب
اHــقــدمّـــة مــحل مــعــالجــة بــهــذه الـــصـّـفــة من طــرف الــســلــطــة
اHـكلفّة بـالتحقـيق. لا }كن إفشاء هـذه اHعلومات دون إذن

الطـرف الّـذي قدمّها.

}ــكـن الــطــلب من الأطــراف الــتـي قــدمت مــعــلــومــات
ذات طــابع ســـريp تـقـــد� مـلـخـص غـيـر ســـريp وفي حـالـة
pــــلـــخصHمـــــا إذا تـــعــــذر عـــلـى هــــذه الأطــــراف تـــقــــد� هـــذا ا

يتعW عليها تقد� الأسباب التي تحول دون ذلك.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : إذا قــدرت الـسـلطـة اHـكــلّـفة بـالـتـحـقيق أنه
لا مبرّر لـطلب معـالجة سـرية للـمعـلومات اHـقدّمةp وإذا لم
يـرغـب الـطــرف الّـذي قـدمــهـا الإعـلان عـنـهــا ولا الـتــرخـيص
بـــالــكــشف عــنــهــا بــصــفــة عــامــة أو بــصــفــة مــلــخــصــةp }ــكن
pعـلـوماتHـكلـّفـة بالـتـّحقـيق عـــدم اعـتمـاد هـذه اHالـسـلطـة ا
مـا لم يــثـبت  الـطــرف اHـعـنيp بـصــفـة مـقـنــعـة وعن طـريق

مصـادر موثوقـة.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : عـلى الـتــحـقـيق أن يــحـددّ أنه تـبـعــا لـتـطـوّر
الـظروف وتحت تأثـير الالتـزاماتp �ا في ذلك الـتعهدات
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يــعـتــبـــــر طــلب فــتـــح الـتــحــقــيق مــقـــدمــــا من قــبــل
فـــــرع الإنــتـــــاج الــــوطــــني أو بــاســمـه إذا كــــان مــدعــمــــا
مـن منتجW وطنـيW تشكــل منتجــاتـهم مجتمعة أكثــر
من 50% مــن الإنـــتــــــاج الإجـــمـــــالي لـــلـــمـــنـــتـــــوج اHـــمـــاثل
اHـنـتج من فـــرع الإنـتـاج الـــوطـني اHـعـبــر عن مـسـانـدتــه

أو معارضته للطلب.

غـــيـــر أنه لا يـــتم فـــتح تحـــقـــيـق في حـــالـــة مـــا إذا كــان
اHـنـتـجون الـوطـنـيـون اHسـانـدون صـراحـة للـطـلب }ـثـلون
أقل من 25% من الإنـــتـــاج الإجـــمـــالـي لـــلـــمـــنـــتـــوج اHـــمـــاثل

اHنتج من فرع الإنتاج الوطني.

اHـاداHـادّة ة 3 : :بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اHادّة 2 أعلاهp }ـكن
السلّطـة اHكلّـفة بالتـحقيق اHـبادرة من تلقـاء نفسـها بفتح

تحقيق لتطبيق الحق التعويضي.

اHــاداHــادةّ ة 4 :  : يــتـم حــســـاب مـــبــلــغ الـــــدعم الــــذي يــــؤدي
إلى تـــطـــبـــيق الحق الـــتـــعــويـــضـي اســتـــنـــادا إلى الامـــتـــيــاز
المخـوّل لـلـمـسـتفـيـد خلال الـفـتـرة الـتي يـشـمـلـهـا الـتـحقـيق.
وتـــعـــتـــبــــر هـــذه الـــفــــتـــــرة كـــآخـــــر ســـنـــة مـــالـــيــــة مـــقـــفـــلــــة
لـلـمـسـتـفـيــد وكـذا كل فـتـرة سـابـقـة لـفــتح الـتـحـقـيق تـكـون
مــدتـهــا ســتـة (6) أشـهــر عـلى الأقـل والـتي تــتـوفــر بـشــأنـهـا

معطيات مالية أو معطيات أخـرى مناسبة.

5 :  : يــتم اســتــعــمــال كل طــريـقــة لحــســاب اHــيـزة اHـاداHـادةّ ة 
المخولة وفقا للمبادىء الآتية :

أ) لا يـعـتـبـــر أخـذ مـســــاهـمــة الـسـلـطـات الـعـمـومـية
pفي الـرأسمـال الاجـتـمـاعي لـلـمؤسـســـة مـخـــولا لامـتـيــاز
إلاّ في حـــالـــة تـعــــارض الـقـــرار اHــتـعـلـّق بـالاسـتــثـمـارات
مع اHمـارسـة الجاريـة اHتـعـلقّـة باسـتـثمـارات (�ا في ذلك
كل مـا هو توريد لـرأسمال - خـطر) اHستـثمرين الخواص

pنشأ أو بلد التصديرHعلى مستوى قطر بلد ا

ب) لا يـعـتبـر كل قـرض للـسـلطـات الـعمـومـية مـخولا
لامـتـيـاز إلاّ في حـالـة وجود فــــرق بـW اHـبـلغ الّـذي تـدفعه
اHـؤسـسـة اHــسـتـفــيـدة من الـقــرض الـتـّجــاري عـلى الـقـرض
الّـذي تــدفــعــه الــسـلــطــات الــعـمــومــيـــة والّــذي قـــد تــدفـعــه
عــلى قـرض �ـاثـل بـإمـكــانـهـا الحــصـول عـلــيه عـلى مــسـتـوى
الــسـوق. وفـي هـذه الحــالــــة تـوافـق اHـيــزة المخـولــة الـفـــرق

pWبلغــHا Wب

جـ) لا يــعــتــبـر الــضــمــان عــلـى الـقــرض الـّـذي تــمــنــحه
Wالـسـلطـات العـمـوميـة مـخولا لامـتيـاز إلاّ بـوجود فـرق ب
اHـــبــلـغ الّــذي تــدفـــعه اHــؤســـســة اHـــســتــفـــيــدة من الـــضــمــان
اHـدفــوع عـلى الـقــرض الّـذي تــقـدمه الـســلـطــات الـعـمــومـيـة

فــبـرايـر قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1428  اHـوافق   اHـوافق 3 فــبـرايـر 
ســنــــة ســنــــة p  2007 يــحـــدp يــحـــدّد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيمد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيم

التحقيق في مجال تطبيق الحق التعويضي.التحقيق في مجال تطبيق الحق التعويضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التّجارة

- �ـقــتــضى الأمـر رقم 03-04 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلّق
بــالــقـــواعــد الـــعــامـّــة اHـــطــبـّــقــــة عــلـى عــمــلـــيــات اســـتــيــــراد

pالبضــائع وتصديـرهــا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

pالّذي يحددّ صلاحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-454 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

pركزية في وزارة التّجارةHتضمّن تنظيم الإدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-221 اHؤرّخ
في 15 جــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1426 اHــــوافق 22 يـــــونــــيـــــو
سـنــة 2005 الّـذي يـحـدّد شـــروط تنـفيـذ الحق التـّعويضي

pوكيفياته

يقـريقـررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتـّــنـــفـــيـــذيّ رقم 05-221  اHــؤرّخ في 15 جـــمـــــادى الأولى
pــذكــور أعلاهHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2005 واHعــام 1426 ا
يـــهـــدف هـــذا الـــقــــــرار إلى تحــــديــــد كـــيـــفـــيـــات وإجــراءات
تـنــظـيم الــتـحــقــيق في مــجـــال تــطـبـيـق الحق الـتــعـويـضي

اHؤقت والنهــائي.

2 : : لا يـفتح الـتحـقـيق اHذكـور في اHادّة الأولى اHاداHادّة ة 
pــــكـــــلـّـــفــــة بـــالــــتـّـــحــــقــــيقHإلاّ إذا أثــــبــــتت الــــســــلــــطــــة ا pأعلاه
اHــنـصـــوص عــلـيــهـــا في اHـادّة 2 مـن اHـرســـوم الـتّـنــفـيـذيّ
رقـم 05-221 اHـــــــــؤرّخ في 15 جـــــــــمـــــــــادى الأولـى عــــــــام 1426
اHـوافق 22 يـونـيــو سـنـة 2005 واHـذكــور أعلاهp أن الــطـلب
قد قـدم من قبل فـرع الإنتاج الـوطني أو بـاسمهp معـتمدة
WـنتـجHفي ذلك عـلى دراسـة درجة مـسانـدة أو مـعارضـة ا

الوطنيW للمنتوج اHماثل لطلب فتح التحقيق.


